
 

 
 

 التـونسيــة الجمهورية

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 67091القـــــرار عــ

 22/02/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 ستاذمن الأ  2018 أوت 15بتاريخ المقدم  37838عدد  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

  ...بالكائن مكتبه  ع د.

مقرها  ، ودادية أعوان وإطارات وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بفي حق : 

بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ب الكائن بعدد 

 

حل ية من العقارالمكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤو ضد :

  مخابرته بعد

ئناف ـدد الصادر عن محكمة الإست 24402 عـ الإستعجالي قرار الإستئنافيطعنا في ال

ل الإستئناف شكلا وفي الأصمطلب بقبول  والقاضي نهائيا 09/07/2018بتاريخ  ب

دادية وتصرفا قضائيا على م بتسمية السيدة س ع. مجددا والقضاء الحكم الإبتدائي  بنقض

حين  لىإ أعوان وإطارات وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لتتولى تسييرها وإدارتها

ان ئتمالقاضي المراقب لأعمال التصفية والإ تحت إشراف السيد خ ب. إنتهاء الموجب وذلك

.   بإبتدائية ت



 
 

 أ س. تاذلأسالتنفيذ ا لواسطة عدوبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده ب

 .27/08/2018بتاريخ  2435عدد  هحسب محضر

ل جلأوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا

 من م م م ت. 185القانوني طبق مقتضيات الفصل 

لمكلف ان م 13/11/2018في  ةالرد على تلك المستندات المقدم ةوبعد الإطلاع على مذكر

 ب الحكمى طلإل ةوالراميالعام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 

 مطلب التعقيب أصلا. برفض

 02/01/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

 .المؤمنرفضه أصلا وحجز المال و مطلب التعقيب شكلا  قبولوالرامية إلى 

  وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:

 من حيث الشكل:

وما  175استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  حيث

  م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.  بعده من 

 من حيث الأصل:

 لبالطايام ها قعلي انبنىوراق التي لأد واحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتق

 جرتهاأأنه وعلى إثر عملية تفقد  اعارضالآن لدى محكمة البداية ضده في الأصل المعقب 

 ات فيلاك الدولة على تصرف المطلوبة تم الوقوف على عديد التجاوزلأمالرقابة العامة 

صفة بة وإسناد القروض التصرف في العقارات التابعة للدولة ملك خاص وفي مسك المحاسب

طلاع على لإالمتعلق بتنظيم الجمعيات وبا 2011لسنة  88غير قانونية ومخالفة المرسوم عدد 

لنيابة لكاية شنوك وتم تقديم بن جل الأرصدة مدينة بمبالغ مالية للأب اتضحالحسابات البنكية 

لى ع لاءوالاستيس مدل واستعمالالعمومية من اجل جرائم الخيانة الموصوفة والتدليس ومسك 

صلة موا نإتلك التجاوزات المرتكبة من الهيئة التسييرية للودادية ف وأمامعمومية  أموال

ن تعيي الودادية وحقوق منخرطيها يستوجب أموالالتصرف أصبح من قبيل الخطر الذي يتهدد 

   .الموجب انتهاءمتصرف قضائي يتولى تسيير شؤونها اليومية إلى حين 



 

 
 

ريخ بتا 84044جراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد لإاوبعد استيفاء 

هة عدم وجامؤسسة قضاءها على .برفض المطلبإستعجاليا  ابتدائياوالقاضي  23/10/2017

 .طلب تسمية مؤتمن عدلي على المطلوبة وعدم توفر ركن التأكد

 لمطلبا بمقولة أن عليه مجانبته للصواب ياناع  في الأصل ذلك الحكم الطالب فاستأنف

بعد و ، محفوف بالتاكد لخطورة التجاوزات المرتكبة من طرف  الهيئة التسييرية للودادية

ستنادا ا علاهأالمشار إليه أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها استيفاء الإجراءات القانونية 

تهدد يقيقي من ظاهر مظروفات الملف سيما تقرير التفقد بان هناك خطر ح استبانأنه إلى 

 .مصالح وحقوق منخرطي الودادية

ن المطاع عليه ىنع نالذي ع د. الأستاذ اهبواسطة نائب في الأصل اضده المستأنف هتعقبتف

 التالية:

مام يام اوذلك من ناحيتين اولهما في خصوص شروط الق :القانون وسوء تطبيقهأولا : خرق 

 ي تذمرود لأولة في حق الوزارة من دون وجالقضاء بمقولة ان قيام المكلف العام بنزاعات الد

ي القيام من م م م ت  كما انه لامصلحة له ف 19من طرف المنخرطين فيه خرق لأحكام الفصل 

رة تحت داإت ن الودادية ليسأكد في المطلب بمقولة أوثانيهما لغياب ركن التبالمطلب الراهن.

 13/03/2017لسة العامة بتاريخ إشراف الوزارة تسعى لحمايتها والودادية وعلى إثر الج

قية لإتفان الوزارة خالفت بنود اأإستدعت منخرطيها لإعلامهم بجميع تفاصيل الوضعية إلا 

ها غايتوعلى أساس صرف المنحة المخصصة لتذاكر الكل مما تسبب في ضائقة مالية للودادية 

 الحال. ضيةتى يقام بقالتخلص من رئيسها وعليه ليس هناك ضرر لا للوزارة ولا للمال العام ح

ية إلى طلب تسم ثانيا : في خصوص تكليف متصرف قضائي: بمقولة ان الطلب كان يهدف

اس تصرف قضائي إلا ان محكمة القرار المنتقد عينت غيره وفي ذلك مسمك المدعو ز ب.

  بمبدأ حياد القاضي

 .الإحالة  معإلى طلب الحكم بنقض القرار المطعون فيه  ىوإنته

 ما يلي: المعقب ضدهبا على مستندات التعقيب لاحظ وحيث جوا



 

 
 

 1988سنة ل 13فإنه وعملا بالقانون عدد :  المتعلق بالصفة والمصلحة عن المطعن الأول-

المكلف  المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات لدى المحاكم فإن تولي 07/03/1988المؤرخ في 

ون يه يكالعقارية القيام بالمطلب المطعون فالعام بطلب من وزير املاك الدولة والشؤون 

 . من م م م ت 19محترما لمقتضيات الفصل 

العامة  لرقابةافإنه وعملا بنتيجة تقرير هيئة :  كد أالمتعلق بصبغة الت عن المطعن الثاني-

ارات ي عقفلأملاك الدولة يتضح ان المعقبة قد إرتكبت عديد التجاوزات الخطيرة في التصرف 

 الفةلك الدولة الخاص وفي مسك المحاسبة وإسناد قروض بصفة غير قانونية ومختابعة لم

ما  المتعلق بتنظيم الجمعيات وهو 24/12/2011المؤرخ في  2011لسنة  88للمرسوم عدد 

ض م برفوإنتهى إلى طلب الحك.يبرر القيام بالمطلب المطعون فيه لوجود خطر اكيد وثابت 

 التعقيب أصلا.

 المحكمة

 من م م م ت: 19المتعلق بخرق أحكام الفصل المطعن  في خصوص

كم دى المحامن مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنّ "حق القيام ل 19حيث اقتضى الفصل 

صلحة مائم يكون لكل شخص له صفة وأهليةّ تخوّلانه حق القيام بطلب ما له حق وأن تكون للق

 في القيام".

في  تكون متوفرة أنتكون متوفرة في الطالب يجب  وحيث أن صفة القيام مثلما يجب أن

 .المطلوب

 13دد أن الصفة متوفرة في الطالب في الأصل المعقب ضده الآن بموجب القانون عوحيث 

م المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات لدى المحاك 07/03/1988المؤرخ في  1988لسنة 

و لدولة أاعات فع من المكلف العام بنزاوبالتحديد الفصل الأول منه الذي نص على ما يلي :" تر

انت بة كضده الدعوى التي تكون الدولة أو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها طال

 لا تكوني وإأو مطلوبة لدى المحاكم العدلية أو الإدارية بما في ذلك قضايا التسجيل العقار

 الدعوى باطلة من أساسها".



 

 
 

 ه صفةوحدله ن المكلف العام بنزاعات الدولة هو الذي وحيث يؤخذ من الفصل المذكور أ

 ر.المذكو انونت الصبغة الإدارية عدا ما استثني بنص القاتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذ

ذلك أن لترط وحيث أن المصلحة هي المنفعة التي يجنيها الطالب من التجائه إلى القضاء ويش

 ون رافع الدعوى أو الطاعن هو صاحب الحقتكون مصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يك

 المراد حمايته.

د قلمطلوبة ن اأ للطالبة وحيث وعملا بنتيجة تقرير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة إتضح

 وفي إرتكبت عديد التجاوزات الخطيرة في التصرف في عقارات تابعة لملك الدولة الخاص

 2011لسنة  88ية ومخالفة للمرسوم عدد مسك المحاسبة وإسناد قروض بصفة غير قانون

ت م بنزاعاالمتعلق بتنظيم الجمعيات وهو ما يبرر قيام المكلف العا 24/12/2011المؤرخ في 

ر أكيد د خطالدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالمطلب المطعون فيه لوجو

هذا  لك ردتوتعين والحالة الحال.يتهدد ملك الدولة بما تكون معه المصلحة متوفرة في قضية 

 المطعن.

 من م م م ت: 201في خصوص المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 

حيث أن القضاء الإستعجالي مطلق في اختصاصه ويكفي لإجابة صاحب المطلب قيام 

 م م ت .  ممن  201شرطيه الأساسيين هما التأكد وعدم المساس بالأصل تطبيقا لأحكام الفصل 

ضائي قتسمية متصرف طلب كفي القاضي الإستعجالي أن يتوفر لديه ما يثبت جدية وحيث ي

 وركن التأكد بأي وسيلة من وسائل الإثبات ليستجيب للمطلب .على المطلوبة 

 وكولوحيث أن عنصر التأكد تستخلصه المحكمة من الوقائع المعروضة عليها وهو أمر م

 ق يخشى ضياعه أو بضرر يخشى تفاقمه.لاجتهادها ويمكن أن يكون التأكد مرتبطا بح

وحيث أسست محكمة القرار المنتقد قضاءها في وجاهة طلب تسمية متصرف قضائي على 

نتيجة تقرير هيئة ودادية أعوان وإطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على فحوى 

التجاوزات الخطيرة في عديد الذي أكد على ارتكاب هذه الأخيرة الرقابة العامة لأملاك الدولة 

التصرف في عقارات تابعة لملك الدولة الخاص وفي مسك المحاسبة وإسناد قروض بصفة 



 
 

المتعلق بتنظيم  24/12/2011المؤرخ في  2011لسنة  88غير قانونية ومخالفة للمرسوم عدد 

  .الجمعيات 

 لتأكد فيافر ركن بت تويثبتلك الشاكلة  على إدارتها الهيئة التسييرية للوداديةو أن في تمادي 

سوء يوما بعد يوم بسبب  االمتجلي في تفاقم ضرر المعقب ضده المطلب المطعون فيه

 .التصرف في ملك الدولة

بيق ت تطوحيث تكون محكمة القرار المنتقد والحالة تلك قد أجادت قراءة الوقائع وأحسن

ا لف لممن مظروفات المالقانون وعللت قرارها تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت 

 .هذا المطعننحت بقضائها على النحو الذي قضت به وبات من المتجه رد 

 ولهـاته الأسبــاب

 . نلمؤمة بالمال االطّاعن  وتخطيةأصلا  رفضهقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و

رة اشعن الداّئرة المدنيةّ الع 2019 فيفري 22وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 برئاسة السيدّة وعضوية المستشارين السيدّين

وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة  ةوبمحضر المدعي العام السيدّ

 . 

 ر في تاريخهوحرّ 

  


